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أولا - مقدمة 
ــــــة العامـــــة، في دورـــــا الخامســـــة  اتخــــذت الجمعي - ١
والخمســين، بـــــــــــدون تصويــت، القــرار ١٥٧/٥٥ المـــؤرخ 
١٢ كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٠، المعنــون�تنفيــذ أحكــام 
ميثاق الأمم المتحدة المتصلة بتقديم المساعدة إلى الـدول الثالثـة 
المتضررة من تطبيـق الجـزاءات�. ونـص قـرار الجمعيـة العامـة، 

في جملة أمور، على أن الجمعية العامة: 
جددت دعوا إلى مجلس الأمن أن ينظـــر في  (أ)
وضـع مزيـد مـن الآليـات أو الإجـــراءات، حســب الاقتضــاء، 
لعقـد المشـاورات المنصـــوص عليــها في المــادة ٥٠ مــن ميثــاق 
الأمم المتحدة، في أقـرب وقـت ممكـن، مـع الـدول الثالثـة الـتي 
تواجه أو قد تواجه مشاكل اقتصادية خاصة ناجمـة عـن تنفيـذ 
التدابير الوقائية أو تدابير الإنفاذ الــتي يفرضـها الـس بمقتضـى 
الفصـل السـابع مـــن الميثــاق، فيمــا يتعلــق بإيجــاد حــل لتلــك 
المشاكل، بما في ذلـك السـبل والوسـائل الملائمـة لزيـادة فعاليـة 
أسـاليب عملـه والإجـــراءات المطبقــة لــدى النظــر في طلبــات 

المساعدة المقدمة من الدول المتضررة؛ 
رحبت بالتدابير الإضافيـة الـتي اتخذهـا مجلـس  (ب)
ــــة ٥١/٥٠ المــؤرخ  الأمـن منـذ اتخـاذ قـرار الجمعيـــــــة العامـــــ
١١ كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٥ وآخرهــا مذكــرة رئيــس 
مجلــــــس الأمــــــن المؤرخــــــة ١٧ نيســــــــان/أبريـــــــل ٢٠٠٠ 
(S/2000/319)، التي قرر فيها أعضاء مجلس الأمن إنشـاء فريـق 

عـامل غـير رسمـي تـابع للمجلـس يتـولى وضـع توصيـات عامــة 
تتعلــق بكيفيــة زيــادة فعاليــة الجــزاءات الــتي تفرضــها الأمـــم 
المتحدة. وأعربوا عن تطلعهـــــم إلى نتــــــائج الفريق العــــــامل 
لا سيما تلك التي تتعلق بمسألة الآثار غير المقصودة للجزاءات 
وتقديم المساعدة إلى الدول في تنفيذ الجزاءات، وأوصت بقـوة 
بأن يواصل الس جهوده الرامية إلى زيـادة تحسـين أداء تلـك 
اللجــان لمهامــها، وتبســيط إجــراءات عملــها، وتيســير ســـبل 

الاتصال ا من قبل ممثلي الدول الـتي تجـد نفسـها في مواجهـة 
مشاكل اقتصادية خاصة ناجمة عن تنفيذ الجزاءات؛ 

ـــذ  طلبـت إلى الأمـين العـام أن يسـعى إلى تنفي (ج)
أحكـام قـرارات الجمعيـة العامـة ٥١/٥٠ المـــؤرخ ١١ كــانون 
ــــــانون  الأول/ديســــمبر ١٩٩٥ و ٢٠٨/٥١ المــــؤرخ ١٧ ك
ــــــانون  الأول/ديســــمبر ١٩٩٦ و ١٦٢/٥٢ المــــؤرخ ١٥ ك
الأول/ديســـــمبر ١٩٩٧ و ١٠٧/٥٣ المـــــــؤرخ ٨ كــــــانون 
الأول/ديسمبر ١٩٩٨ و ١٠٧/٥٤ المؤرخ ٩ كـانون الأول/ 
ديســـمبر ١٩٩٩ وأن يضمـــن قيـــام الوحـــدات المختصــــة في 
الأمانـــة العامـــة بإيجـــاد القـــدرة الكافيـــة والطرائـــق المناســــبة 
والإجراءات التقنية والمبادئ التوجيهية الملائمـة لكـي تواصـل، 
على أساس منتظم، جمع وتنسيق المعلومات المتعلقة بالمسـاعدة 
الدوليـة المتاحـة للـدول الثالثـة المتضـررة مـن تنفيـــذ الجــزاءات، 
وأن تواصل وضع منهجية يمكن اتباعـها لتقييـم الآثـار السـلبية 
التي تلحق فعلا بالدول الثالثة، وأن تشرع في العمل مـن أجـل 
استكشاف تدابير ابتكارية وعملية لتقديم المساعدة إلى الـدول 

الثالثة المتضررة؛ 
رحبـت بتقريـر الأمـــين العــام الــذي يتضمــن  (د)
موجزا لمداولات اجتماع فريق الخبراء المخصص المعني بوضـع 
منهجية لتقييم الآثار التي تلحق بالدول الثالثة من جـراء تنفيـذ 
التدابير الوقائية أو تدابير الإنفــاذ وباستكشـاف تدابـير مبتكـرة 
ـــدول الثالثــة المتضــررة  وعمليـة لتقـديم المسـاعدة الدوليـة إلى ال
واسـتنتاجاته الرئيسـية (A/53/312)، وجـددت دعوـــا للــدول 
والمؤسسات الدولية ذات الصلة، داخل منظومة الأمم المتحدة 
ـــد أن تقــدم آراءهــا بشــأن  وخارجـها، الـتي لم تفعـل ذلـك بع

تقرير اجتماع فريق الخبراء المخصص؛ 
وجددت طلبها إلى الأمين العام أن يقـدم إلى  (هـ)
ــــة أي آراء أخـــرى ربمـــا تكـــون لـــه، بحســـب  الجمعيــة العام
الاقتضاء، بشأن مداولات فريق الخبراء المخصص بشأن تنفيـذ 
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أحكــام الميثــاق المتصلــة بتقــديم المســاعدة إلى الــــدول الثالثـــة 
المتضررة من تطبيق الجزاءات واستنتاجاته الرئيسية وتوصياتــه، 
مـع مراعـاة آراء الـدول ومؤسسـات منظومـة الأمـــم المتحــدة، 
والمؤسســات الماليــة الدوليــة، والمنظمــات الدوليــة الأخــــرى، 
والتقريـر الـذي ينتظـر أن يقدمـه الفريـق العــامل التــابع لــس 

الأمن عن المسألة العامة المتعلقة بالجزاءات؛ 
أكدت من جديـد أهميـة دور الجمعيـة العامـة  (و)
والس الاقتصادي والاجتماعي ولجنـة البرنـامج والتنسـيق في 
تعبئة ورصد الجهود التي يبذلها اتمع الدولي ومنظومـة الأمـم 
ـــديم المســاعدة الاقتصاديــة إلى  المتحـدة، حسـب الاقتضـاء، لتق
الدول التي تواجـه مشـاكل اقتصاديـة خاصـة ناجمـة عـن تنفيـذ 
التدابـير الوقائيـة أو تدابـير الإنفـاذ الـتي يفرضـها مجلـس الأمــن، 
ــــد حلـــول للمشـــاكل  وفي القيــام، حســب الاقتضــاء، بتحدي

الاقتصادية الخاصة لتلك الدول؛ 
أحـاطت علمـا بمـا قـرره الـــس الاقتصــادي  (ز)
ـــه  والاجتمــاعي في قــراره ٣٢/٢٠٠٠ المــؤرخ ٢٨ تمــوز/يولي
٢٠٠٠، بمواصلـة النظـر في مسـألة تقـديم المسـاعدة إلى الــدول 
الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات، ودعت الس في دورتـه 
التنظيمية لعام ٢٠٠١ إلى اتخاذ الترتيبات الملائمة لتحقيق هذا 
الغرض ضمن برنامج عمله لعام ٢٠٠١، وقررت إحالـة آخـر 
تقـارير الأمـين العـام عـن تنفيـذ أحكـام الميثـاق المتصلـة بتقــديم 
 (Add.1 و A/55/295) المســاعدة إلى الــدول الثالثــة المتضـــررة
والمعلومات الأساسية الأخرى إلى الس في دورته الموضوعية 

لعام ٢٠٠١؛ 
دعــت مؤسســات منظومــة الأمــم المتحـــدة،  (ح)
والمؤسسـات الماليـة الدوليـة، وغيرهـا مـــن المنظمــات الدوليــة، 
والمنظمات الإقليمية، والـدول الأعضـاء إلى أن تعـالج، بشـكل 
مباشـر وأكـثر تحديـدا، عنـــد الاقتضــاء، المشــاكل الاقتصاديــة 
الخاصة للدول الثالثة المتضررة من الجزاءات المفروضة بمقتضــى 

الفصل السابع من الميثاق، وأن تنظر، لهذا الغـرض، في تحسـين 
إجراءات التشاور من أجل إجراء حوار بناء مـع هـذه الـدول، 
بمـا في ذلـك عـن طريـق عقـد اجتماعــات منتظمــة ومتكــررة، 
وكذلك، حيثما يكون ذلك مناسبا، عقـد اجتماعـات خاصـة 
بـين الـــدول الثالثــة المتضــررة ومجتمــع المــانحين، تشــترك فيــها 

وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية؛ 
طلبت إلى الأمين العـام أن يقـدم إلى الجمعيـة  (ط)
العامة في دورا السادسة والخمسين تقريرا عن تنفيذ القرار. 

وقد أعد هذا التقرير استجابة للطلب المذكور أعلاه.  - ٢
  

التدابـير المتخـــذة لزيــادة تحســين إجــراءات  ثانيا -
ــــن ولجــــان  ــــس الأم ــــل مجل ـــاليب عم وأس
ــــة بتقــــــديم  ــــه المتعلق ــــة ل الجــــزاءات التابع
المسـاعدة إلى الــدول الثالثــة المتضــررة مــن 

تطبيق الجزاءات   
وجه الأمين العام في مذكرة مؤرخـة ٩ نيسـان/أبريـل  - ٣
٢٠٠١ (S/2001/417)، نظـر أعضـــاء مجلــس الأمــن إلى قــرار 
الجمعية العامة ١٥٧/٥٥، وبصفة خاصة إلى الفقرتين ١ و ٢ 

منه (انظر الفقرتين ١ (أ) و (ب) أعلاه). 
ــــأخذون في الاعتبـــار  وقــرر أعضــاء الــس، وهــم ي - ٤
مذكــرة الرئيــس المؤرخــة ٢٩ كــــانون الثـــاني/ينـــاير ١٩٩٩ 
ـــة، أن ينشــئوا  وغيرهـا مـن المقترحـات والتوصيـات ذات الصل
على أساس مؤقت، فريقا عاملا غير رسمي تابعـا لـس الأمـن 
يتــولى وضــع توصيــات عامــة تتعلــــق بكيفيـــة زيـــادة فعاليـــة 
 .(S/2000/319 انظــر) الجـزاءات الـتي تفرضـها الأمـم المتحـــدة
ـــا بعمــل الجمعيــة العامــة في هــذا  وأحـاط أعضـاء الـس علم
اال وتبين لهم أيضا أن هناك دراسات كثـيرة أجريـت حـول 
موضوع الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة، وهي دراسات 
جديرة بأن ينظـر فيـها الـس. واسـتفاد الفريـق العـامل الـذي 
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يترأسه السفير تشودري من بنغلاديش من الخـبرة المكتسـبة في 
ـــتي قدمــها الخــبراء  مجـال الجـزاءات، بمـا في ذلـك الإحاطـات ال
على أساس كـل حالـة علـى حـدة. ودرس الفريـق العـامل، في 
جملة أمور، موضوع الأثر غير المقصود للجزاءات على الدول 
الثالثــة، والمســاعدة الــتي تقدمــها الــدول الأعضــاء في تنفيــــذ 
الجـزاءات. وعلـى الفريـق العـامل أن يقـدم تقريـــره إلى الــس 
بحلـول ٣٠ تشـرين الثـاني/نوفمـــبر ٢٠٠٠، ولكنــه لم يتمكــن 
من أن يتوصل إلى توافق لـلآراء بشـأن جميـع التوصيـات. وفي 
ـــبراير  المشـاورات غـير الرسميـة المعقـودة في ١٤ و ١٥ شـباط/ف
ــها  ٢٠٠١، درس أعضـاء مجلـس الأمـن النتـائج الـتي توصـل إلي
الفريـق العـــامل وعرضــها الرئيــس. وبعــد تبــادل الآراء، قــرر 
ـــس مواصلــة النظــر في هــذا الموضــوع في مرحلــة  أعضـاء ال
لاحقة، دف التوصل إلى توافق للآراء حول المسائل المعلقـة. 
وأبلغ السفير تشودري الس أنـه سـيقدم إليـه مباشـرة تقريـرا 

عند التوصل إلى اتفاق. 
  

ـــق عمــل الأمانــة  اسـتعراض قـدرات وطرائ ثالثا -
العامـة المتعلقـة بتنفيـــذ الولايــات الحكوميــة 
ـــق الخــبراء  الدوليـة وتوصيـات اجتمـاع فري
المخصص بشأن تقديم المساعدة إلى الـدول 

الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات   
أحاط الأمين العام علما بـالفقرة ٣ مـن قـرار الجمعيـة  - ٥
العامــة ١٥٧/٥٥ (انظــر الفقــــرة ١ (ج) أعـــلاه). وفي هـــذا 
الصـدد، لاحـظ الأمـين العـام أن الترتيبـات الـتي تم وضعـــها في 
الأمانـة العامـة في عـام ١٩٩٦، علـى النحـو الـوارد في تقريـــره 
المقدم في هذه السنة عن هذا الموضوع (A/51/317، الفقـرات 
 ،A/52/308) ٤-١١) وفـــــــي التقريــــر المقـــدم عـــام ١٩٧٧

الفقرة ٥)، لا تزال منطبقة. 

وأحاط الأمين العـام علمـا أيضـا بـالفقرة ٥ مـن قـرار  - ٦
الجمعية العامة ١٥٧/٥٥ (انظر الفقرة ١ (هــ) أعـلاه). ويـود 
الأمـين العـام أن يكـرر تـأكيد فهمـه أن الجمعيـة العامـة مهتمــة 
بالحصول على رأيه فيما يتعلق بجدوى تنفيذ توصيـات الفريـق 
العـامل المخصـــص المتعلقــة بــالقدرات المتاحــة للأمانــة العامــة 
ومواردهـا المحـدودة. وفي هـذا الصـدد، يـود الأمـين العـام مـــرة 
أخـرى أن يشـير إلى أن المسـائل المتصلـــة بــالقدرات والطرائــق 
ذات الصلـة المتاحـة للأمانـة العامـــة لا تــزال تســتعرضها عــدة 
هيئات حكومية دولية معنية بمسألة تقديم المسـاعدة إلى الـدول 
الثالثـة المتضـــررة مــن تنفيــذ الجــزاءات. وقــدم الأمــين العــام، 
وسيستمر في تقديم دعمه الكامل لعملية الاسـتعراض الجاريـة، 
بمــا في ذلــك آراؤه وتوصياتــه بحســب الاقتضــاء، مــــن أجـــل 
ضمان تنفيذ الولايـات الحكوميـة الدوليـة ذات الصلـة بسـرعة 

وبطريقة فعالة. 
  

ـــات  رابعا -الآراء الـواردة مـن الحكومـات والمنظم
الدوليـة ذات الصلـة بشـأن تقريـر اجتمـــاع 
ـــبراء المخصـــص والقضايـــا ذات  ـــق الخ فري
الصلة في مجال تقـديم المسـاعدة الدوليـة إلى 
ـــــق  ـــــن تطبي ــــة المتضــــــررة م ــــدول الثالث ال

الجزاءات   
ــــة العامــة  وفقــــا للفقرتـين ٤ و ٨ مـن قــــرار الجمعيــ - ٧
١٥٧/٥٥ (انظر الفقرتين ١ (د) و (ح) أعـلاه)، فـإن الـدول 
والمنظمات الدولية ذات الصلـة داخـل منظومـة الأمـم المتحـدة 
ـــها حــول تقريــر اجتمــاع  وخارجـها مدعـوة إلى أن تقـدم رأي
فريـق الخـبراء المخصـص عـن مسـاعدة الـدول الثالثـة المتضـــررة 
من تطبيق الجزاءات إذا لم تكن قـد فعلـت ذلـك، علـى النحـو 
الـوارد في تقريـر عـام ١٩٩٨ الـذي قدمـه الأمـين العـام حـــول 
ــــا). والجديـــر  هــذا الموضــوع (انظــر A/53/312، الفــرع رابع
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بالإشـارة إلى أن الرسـائل الـواردة في عــامي ١٩٩٩ و ٢٠٠٠ 
ـــة  مـن الحكومـات والمنظمـات والمؤسسـات الدوليـة ذات الصل
داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها حـول نفـس الموضـوع 
ملخصــة في التقــارير السابقــــة الــتي قدمهــــا الأمــــين العــــــام 
(A/54/383 و Add.1 و  A/55/295 و Add.1 علـــى التــوالي). 
ومنـذ ذلـك الحـــين، لم تــرد تعليقــات إضافيــة. وســتدرج أي 
ـــة لهــذا  معلومـات أخـرى تـرد قبـل ايـة عـام ٢٠٠١ في إضاف

التقرير. 
  

ــــدور  ــــة ب ــــيرة المتعلق ـــا - التطـــــورات الأخ خامس
ـــس الاقتصـــادي  ـــة وال الجمعيــة العام
والاجتمـاعي ولجنـة البرنـامج والتنســيق 
ـــديم المســـاعدة إلى الــــدول  ـــال تق في مج

الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات   
ــة ١٥٧/٥٥  عمـلا بـالفقرة ٦ مـن قـرار الجمعيـة العام - ٨
(انظر الفقرة ١ (و) أعلاه)، واصلت كل من الجمعية العامـة، 
والـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، ولجنـة البرنـــامج والتنســيق 
دورها في مجال تقديم المساعدة إلى الدول الثالثـة المتضـررة مـن 

تطبيق الجزاءات. 
 

الجمعية العامة 
كان معروضا على الجمعية العامة في دورـا الخامسـة  - ٩
والخمسين تقرير الأمين العام عـن تقـديم المسـاعدة الاقتصاديـة 
ـــن التطــورات في منطقــة  إلى دول أوروبـا الشـرقية المتضـررة م
البلقـــان (A/55/620ِ و Corr.1). وحـــل هـــذا التقريـــر محـــــل 
التقارير الخمسة التي قدمها الأمين العام إلى الجمعيـة العامـة في 
ــدول  السـنوات السـابقة عـن تقـديم المسـاعدة الاقتصاديـة إلى ال
المتضررة من تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تفـرض الجـزاءات 
 A/50/423 و A/49/356) على جمهورية يوغوسلافيا الاتحاديـة

 .(A/54/534 و A/52/535 و A/51/356 و

وأحاطت الجمعية العامة علمـا، في قرارهـا ١٧٠/٥٥  - ١٠
المـؤرخ ١٤ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠، وعنوانـه �تقــديم 
ــــن  المســاعدة الاقتصاديــة إلى دول شــرق أوروبــا المتضــررة م
ــــان� بتقريـــر الأمـــين العـــام عـــن  التطــورات في منطقــة البلق
الموضـــوع (A/55/620 و Corr.1) والنتـــــائج الــــواردة فيــــه، 
ورحبت بالدعم الــذي يقدمـه أصـلا اتمـع الـدولي، لا سـيما 
الاتحــاد الأوروبي وغــيره مــن الجــهات المانحــــة الرئيســـية، إلى 
الــــدول المتضــــررة، لمســــاعدا علــــى التصــــدي لمشــــاكلها 
الاقتصاديـة الخاصـة أثنـاء المرحلـة الانتقاليـة بعـد التطــورات في 
منطقة البلقان. وأعربت الجمعية العامة أيضا عن قلقها بسبب 
استمرار المشاكل الاقتصادية الخاصـة الـتي تواجـه دول أوروبـا 
الشـرقية المتضـررة مـن التطـورات في منطقـة البلقـان، لا ســيما 
ـــة والعلاقــات الاقتصاديــة وعلــى  أثرهـا علـى التجـارة الإقليمي
الملاحة في ر الدانوب وفي البحر الإدرياتيكي، ودعـت جميـع 
الدول والمنظمات الدوليـة ذات الصلـة، داخـل منظومـة الأمـم 
المتحـدة وخارجـها، ولا سـيما المؤسسـات الماليـة الدوليـــة، إلى 
أن تضـع في اعتبارهـا الاحتياجـات الخاصـة والحـالات الخاصــة 
للدول المتضررة من خلال توفير الدعـم والمسـاعدة في الجـهود 
التي تبذلها هذه الدول لتحقيق الانتعاش الاقتصـادي والتكيـف 
الهيكلـي والتنميـة. وطلـــب إلى الأمــين العــام أن يقــدم تقريــرا 
للجمعيــة العامــة في دورــا السادســة والخمســين عــن تنفيـــذ 

القرار ١٧٠/٥٥. 
 

الس الاقتصادي والاجتماعي 
وجه الأمين العـام، في مذكـرة مؤرخـة ١٨ حزيـران/  - ١١
يونيه ٢٠٠١ حول تقديم المساعدة للدول الثالثة المتضررة مـن 
تطبيــــق الجــــــزاءات (E/2001/90)، نظـــــر أعضـــــاء الـــــس 
الاقتصـادي والاجتمـاعي إلى قـرار الجمعيـة العامــة ١٥٧/٥٥، 
ـــه (انظــر الفقــرة ١ (ز) أعــلاه). وبنــاء  لا سـيما الفقـرة ٧ من
عليـه، كـان معروضـا علـى الـس في دورتـه الموضوعيـة لعـــام 
٢٠٠١ المعقودة في جنيف في الفترة من ٢ إلى ٢٦ تموز/يوليه 
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٢٠٠١، أحدث تقرير للأمين العـام عـن تنفيـذ أحكـام ميثـاق 
الأمــم المتحــدة المتصلــة بتقــديم المســاعدة إلى الــــدول الثالثـــة 
المتضـررة مـن تطبيـق الجـزاءات (A/55/295 و Add.1). وتمــت 
الإشارة بصفة خاصة في المذكرة إلى الفـرع رابعـا مـن التقريـر 
الـذي تـرد فيـه معلومـــات مســتكملة عــن الآراء الــتي قدمتــها 
الحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة بشأن التقرير وعـن 
ــــديم  اجتمــاع فريــق الخــبراء المخصــص والمســائل المتصلــة بتق
المساعدة الدولية للدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات. 

وأحــاط الــس الاقتصــادي والاجتمــــاعي علمـــا في  - ١٢
مقرره المعتمد في ٢٦ تموز/يوليه ٢٠٠١ بمذكرة الأمـين العـام 

 .(E/2001/90)
 

لجنة البرنامج والتنسيق 
ـــة  نظــرت لجنــة البرنــامج والتنســيق في دورــا الحادي - ١٣
ـــن ١١ حزيــران/  والأربعـين المعقـودة في نيويـورك في الفـترة م
يونيـه إلى ٦ تمـوز/يوليـه ٢٠٠١ في التقريـــر الشــامل الســنوي 
للجنــة التنســيق الإداريــــة لعـــام ٢٠٠٠ (E/2001/55) الـــذي 
تضمـــــن قسـما عنـــــــوانه �تقـديم المسـاعدة إلى البلـــدان الــتي 
تلجـأ إلى المـادة ٥٠ مـن ميثــــــاق الأمـم المتحـــدة�. وأعــادت 
لجنة البرنامج والتنسيق التـأكيد، في نتائجـها وتوصياـا، علـى 
الــدور الهــام الــذي تؤديــه لجنــة التنســيق الإداريــة في تنســـيق 
ـــة ذات الصلــة مــن  عمليـات تنفيـذ الولايـات الحكوميـة الدولي
أجل حشد ورصد الجهود التي يبذلها اتمع الـدولي ومنظومـة 
الأمـم المتحـــدة لتقــديم المســاعدة الاقتصاديــة إلى الــدول الــتي 
تواجه مشاكل اقتصادية خاصة ناشئة عن تنفيــــــذ التدابـــــــير 
ـــن، وفي  الوقائيــة أو تدابــير الإنفــاذ الــتي يفرضــها مجلــس الأم
تحديــد الحلــول اللازمــة للمشــاكل الاقتصاديــة الخاصــة الــــتي 
تواجهها الدول، فضلا عـن تقـديم الدعـم للجـهود الـتي تبذلهـا 
الدول المتضررة من التطورات الحاصلـة في منطقـة البلقـان مـن 

أجـل تحقيـق أهـداف الانتعـاش الاقتصـادي والتكيـف الهيكلـــي 
والتنمية(١).  

 
الحواشي 

الوثائق الرسمية للجمعيــة العامـة، الـدورة السادسـة والخمسـون،  (١)
الملحق رقم ١٦، الفقرة ٤٢٠. 


